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  السابعة والستونالدورة 
  اللجنة الثالثة

   من جدول الأعمال١٠٣البند 
  منع الجريمة والعدالة الجنائية

      
  مشروع قرار: بيلاروس    

    
  تحسين تنسيق الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالأشخاص    

    
  إن الجمعية العامة،  
تواصلة المتخـذة علـى كـل       لأنه على الرغم من التدابير الم     إذ تكرر الإعراب عن قلقها        

مـــن الـــصعيد الـــدولي والإقليمـــي والـــوطني، فـــإن الاتجـــار بالأشـــخاص لا يـــزال يـــشكل أحـــد 
التحــديات الخطــيرة الــتي يواجههــا المجتمــع الــدولي والــتي تعــوق أيــضا التمتــع بحقــوق الإنــسان     

   أكثر تضافرا للتصدي لها بشكل جماعي وشامل على الصعيد الدولي؛تستلزم جهوداو
 بــشأن ٢٠٠٩ديــسمبر / الأولكــانون ١٨ المــؤرخ ١٧٨ /٦٤ إلى قرارهــا شيرإذ تــ  

ــة        ــة العام ــرارات الجمعي ــة لمكافحــة الاتجــار بالأشــخاص، وإلى ق ــسيق الجهــود المبذول تحــسين تن
  ،)١(الأخرى ذات الصلة بالاتجار بالأشخاص وغيره من أشكال الرق المعاصرة

 بـشأن خطـة عمـل    ٢٠١٠يوليـه  / تمـوز ٣٠ المـؤرخ  ٦٤/٢٩٣قرارها وإذ تعيد تأكيد      
  الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص،

__________ 
 .٦٣/١٩٤ و ٦٣/١٥٦ و ٦١/١٨٠ و ٦١/١٤٤ و ٥٩/١٦٦ و ٥٨/١٣٧ و ٥٥/٦٧القرارات   )١(  
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 /تمــوز ٢٥ المــؤرخ ٢٠٠٨/٣٣إلى قــرار المجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي  وإذ تــشير   
وغيرها من الجهـود المبذولـة في مكافحـة          المتحدة   الأمم بشأن تعزيز تنسيق جهود      ٢٠٠٨يوليه  

   المجلس السابقة بشأن الاتجار بالأشخاص،الاتجار بالأشخاص، وإلى قرارات
 المـؤرخ  ٢٠/٣بقـرار لجنـة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة          وإذ تحيط علما مـع التقـدير          

لمتحـــدة العالميـــة لمكافحـــة  تنفيـــذ خطـــة عمـــل الأمـــم ا ”، المعنـــون ٢٠١١أبريـــل / نيـــسان١٥
  ،)٢(“بالأشخاص الاتجار

ــضا       ــدير أي ــع التق ــا م ــس وإذ تحــيط علم ــرار مجل ــسان  بق ــوق الإن ــؤرخ ٢٠/١ حق  الم
إتاحـة سـبل    : الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة النـساء والأطفـال         ”، المعنـون    ٢٠١٢يوليه  /تموز ٥

ــه مــن        ــا يتعرضــون ل ــة لــضحايا الاتجــار بالأشــخاص وحقهــم في الجــبر الفعــال لم انتــصاف فعال
ع ، وبقرارات مجلس حقوق الإنـسان الأخـرى ذات الـصلة بموضـو            “انتهاكات حقوق الإنسان  

  ،)٣(الاتجار بالأشخاص
 )٤(لمكافحـــة الجريمـــة المنظمـــة عـــبر الوطنيـــة     المتحـــدة الأمـــم إلى اتفاقيـــة وإذ تـــشير  

وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصـة النـساء والأطفـال، والمعاقبـة عليـه المكمـل                 
لاختيـاري الملحـق     والبروتوكـول ا   )٥(لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة      المتحدة   الأمملاتفاقية  

، )٦(باتفاقية حقوق الطفل بـشأن بيـع الأطفـال واسـتغلالهم في البغـاء وفي إنتـاج المـواد الإباحيـة                    
  ،)٧(والاتفاقية التكميلية لإلغاء الرق وتجارة الرقيق والنظم والعادات المشابهة للرق

 المنظمة عـبر  لمكافحة الجريمة المتحدة الأمم من اتفاقية ٣٢ بأنه، وفقا للمادة   وإذ تسلم   
الوطنيــة، أنــشئ مــؤتمر الأطــراف في الاتفاقيــة لتحــسين قــدرة الــدول الأطــراف علــى مكافحــة    
الجريمة العابرة للحدود الوطنية وللتشجيع على تنفيذ الاتفاقية واسـتعراض تنفيـذها، مـن خـلال              
 تيسير تطـوير وتبـادل المعلومـات والـبرامج والممارسـات ذات الـصلة، ومـن خـلال التعـاون مـع                     
المنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات غـير الحكوميـة المعنيـة، وإذ تـسلم أيـضا بـأن كـل دولـة                   

__________ 
، )E/2011/30 (١٠، الملحــــق رقــــم ٢٠١١انظــــر الوثــــائق الرسميــــة للمجلــــس الاقتــــصادي والاجتمــــاعي،    )٢(  

 .الأول، الفرع دال الفصل

 .١٧/١ و ١٤/٢ و١١/١٣ و٨/١٢القرارات   )٣(  

  )٤(  United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574. 

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧المرجع نفسه، المجلد   )٥(  

 .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧١المرجع نفسه، المجلد   )٦(  

 .٣٨٢٢، الرقم ٢٦٦المرجع نفسه، المجلد   )٧(  
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طــرف ســتوافي مــؤتمر الأطــراف بالمعلومــات عــن برامجهــا وخططهــا وممارســاتها وكــذلك عــن     
  التدابير التشريعية والإدارية المتخذة لتنفيذ الاتفاقية،

ــسلم   ــاون   وإذ تـ ــادرات التعـ ــات ومبـ ــة آليـ ــة   بأهميـ ــة والإقليميـ ــة ودون الإقليميـ الثنائيـ
والدولية، بما في ذلـك تبـادل المعلومـات بـشأن الممارسـات الـسليمة، الـتي تعتمـدها الحكومـات              
والمنظمات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة لمعالجـة مـشكلة الاتجـار بالأشـخاص،                   

طـة عمـل الأمـم المتحـدة العالميـة          تنفيـذ خ  ”وبخاصة النساء والأطفال، ولا سيما القـرار المعنـون          
 الذي اتخذته الجمعية البرلمانيـة لمنظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا              “لمكافحة الاتجار بالأشخاص  

مــن والتعــاون في أوروبــا المــؤرخ     في دورتهــا العــشرين، وإعــلان المجلــس الــوزاري لمنظمــة الأ      
بالبــشر، والوثيقــة  بــشأن مكافحــة جميــع أشــكال الاتجــار      ٢٠١١ديــسمبر /كــانون الأول ٧

الختاميــة لمــؤتمر القمــة الــسادس عــشر لرؤســاء دول وحكومــات بلــدان حركــة عــدم الانحيــاز،     
  ،٢٠١٢أغسطس / آب٣١ إلى ٢٦المعقود في طهران في الفترة من 

 بأن التعاون الـدولي الواسـع النطـاق بـين الـدول الأعـضاء والمنظمـات                  أيضا وإذ تسلم   
ــة  ــة الدولي ــة والمنظمــات غــير الحكومي ــة الحكومي ــة لخطــر الاتجــار  أساســ المعني ي للتــصدي بفعالي

  وغيره من أشكال الرق المعاصرة، بالأشخاص 
لمجلـس حقـوق الإنـسان       ة الخاص ـ ةا المقـرر  تهالتي اتخذ الخطوات  وإذ تلاحظ مع التقدير       
ــ ــال،    ةالمعني ــساء والأطف ــة    بالاتجــار بالأشــخاص، وبخاصــة الن ــررة الخاصــة للمجلــس المعني والمق
ف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه والممثلـة الخاصـة للأمـين العـام المعنيـة بـالعنف ضـد الأطفـال           بالعن

والمقررة الخاصة للمجلس المعنية ببيـع الأطفـال واسـتغلالهم في البغـاء وفي إنتـاج المـواد الإباحيـة             
ــها،        ــرق المعاصــرة، بمــا في ذلــك أســبابها وعواقب ــة بأشــكال ال والمقــررة الخاصــة للمجلــس المعني
 ووكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدوليـة والمنظمـات الحكوميـة المعنيـة،              

،  الجـسيمة الاتجـار بالأشـخاص  لجريمـة   للتـصدي  المـدني المجتمـع    وكذلك   ،تها في حدود ولاي   كل
 علــى أوســع م وأفــضل ممارســاتهم وعلــى تبــادل معــارفهالقيــام بــذلك علــى مواصــلة موتــشجعه

  ،ممكن نطاق
 بالــدور المهــم الــذي يؤديــه فريــق التنــسيق المــشترك بــين الوكــالات ذ تـسلم كــذلك وإ  

لمكافحة الاتجار بالأشخاص في تعزيز التنـسيق والتعـاون في مجـال مكافحـة الاتجـار بالأشـخاص                  
المعــني بالمخــدرات والجريمــة ومفوضــية  المتحــدة الأمــمعلــى المــستوى العــالمي، وبخاصــة مكتــب  

 المتحـدة  الأممنسان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة     لحقوق الإ  المتحدة   الأمم
) هيئـة الأمـم المتحـدة للمـرأة       (للطفولة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة          
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ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة وغيرها من المنظمـات الحكوميـة الدوليـة، كـل                
  في حدود ولايتها،

بــضرورة مواصــلة تعزيــز قيــام شــراكة عالميــة لمكافحــة الاتجــار بالأشــخاص  وإذ تــسلم   
  وغيره من أشكال الرق المعاصرة،

 بأن الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنـة يحتمـل أن تزيـد مـن تفـاقم مـشكلة                  وإذ تسلم   
  الاتجار بالأشخاص،

ــدرك   ــى الطلــب    وإذ ت ــام بهــدف القــضاء عل ــوعي الع ــى الاتجــار   ضــرورة إذكــاء ال  عل
  بالأشخاص، وبخاصة لغرض الاستغلال الجنسي والسخرة،

وفي   علـى الالتـزام الـذي تعهـد بـه قـادة العـالم في مـؤتمر قمـة الألفيـة                     وإذ تعيد التأكيد    
 وفي الاجتمــاع العــام الرفيــع المــستوى للجمعيــة العامــة المعــني ٢٠٠٥ لعــام يمــؤتمر القمــة العــالم

 بوضـع وإنفـاذ وتعزيـز تـدابير فعالـة لمكافحـة             ٢٠١٠لمعقود في عـام     بالأهداف الإنمائية للألفية ا   
جميــع أشــكال الاتجــار بالأشــخاص والقــضاء عليهــا مــن أجــل التــصدي للطلــب علــى الــضحايا  

  الضحايا، المتجر بهم وحماية
عــن تنفيــذ ولايــات برنــامج الأمــم المتحــدة لمنــع   الأمــين العــام بتقريــروإذ تحــيط علمــا   

نائية، مع إيلاء اهتمام خاص لأنشطة التعاون التقني التي يـضطلع بهـا مكتـب       الجريمة والعدالة الج  
 في جملـــة أمـــور علـــى مـــسائل  ، الـــذي يركـــز)٨(الأمـــم المتحـــدة المعـــني بالمخـــدرات والجريمـــة 

  بالأشخاص، الاتجار
 بتقرير المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنيـة بالاتجـار بالأشـخاص،             وإذ ترحب   

  ،)٩( والأطفالوبخاصة النساء
ــة   وإذ تحــيط علمــا    ــائج مــؤتمر الأطــراف في اتفاقي ــة   المتحــدة الأمــم بنت لمكافحــة الجريم

 تــشرين ١٩ إلى ١٥المنظمــة عــبر الوطنيــة في دورتــه الــسادسة، المعقــودة في فيينــا في الفتــرة مــن 
ية  العــضو ، وبنتــائج الــدورة الرابعــة للفريــق العامــل المؤقــت المفتــوح)١٠(٢٠١٢أكتــوبر /الأول

المعني ببروتوكول منـع وقمـع الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة النـساء والأطفـال، والمعاقبـة عليـه،                    
المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عـبر الوطنيـة، المعقـودة في فيينـا في الفتـرة           

  ،٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول١٢ إلى ١٠من 
__________ 

  )٨(  A/67/156. 

 .A/67/261انظر   )٩(  

 .___CTOC/COP/2012انظر   )١٠(  



A/C.3/67/L.16  
 

12-54475 5 
 

ة الإنــسانية والقانونيــة والماليــة لــضحايا الاتجــار  تقــديم المــساعدأهميــة وإذ تعيــد تأكيــد   
بالأشــخاص، بمــا في ذلــك مــن خــلال صــندوق الأمــم المتحــدة الاســتئماني للتبرعــات لــضحايا    
الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، الذي أنشئ وفقا لخطـة العمـل العالميـة لمكافحـة                

  ،)١١(الاتجار بالأشخاص
مكافحـة الاتجـار   ” عقدتها الجمعية العامة عن موضوع    بجلسة التحاور التي   وإذ ترحب   
، في نيويـــورك “ساء والفتيـــاتشـــراكة وابتكـــار مـــن أجـــل وقـــف العنـــف ضـــد الن ـــ: بالبـــشر
ــوم ــسان ٣ ي ــل /ني ــدول الأعــضاء وا  ٢٠١٢أبري ــتي أتاحــت لل ــة والمجتمــع   ، وال لمنظمــات الدولي

عالميـــة لمكافحـــة  الحملـــة ال والقطـــاع الخـــاص الفرصـــة لتوحيـــد الـــصفوف في إطـــار       المـــدني
  بالأشخاص؛ الاتجار

 إلى  ٢٠١٢-٢٠١٠ بانـضمام عـدد مـن الـدول الأعـضاء في الفتـرة               أيـضا  وإذ ترحب   
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بحيـث أصـبح عـدد الـدول الأطـراف                  

ء والأطفـال،    دولة، وإلى بروتوكول منع وقمـع الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة النـسا              ١٦٨فيها  
   دولة،١٤٨والمعاقبة عليه، بحيث أصبح عدد الدول الأطراف فيه 

تـدابير للتـصديق علـى اتفاقيـة الأمـم        الـتي لم تتخـذ بعـد         الـدول الأعـضاء      تحث   - ١  
 وبروتوكـول منـع وقمـع الاتجـار بالأشـخاص،           )٤(الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة        المتحدة لمكافحة   
لمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمـة المنظمـة           والأطفال، وا  وبخاصة النساء   

 وعلـى التنفيـذ الكامـل لجميـع     علـى النظـر في القيـام بـذلك    ا م ـلانـضمام إليه لأو    )٥(عبر الوطنيـة  
  ؛ينالصك  ينجوانب هذ

ــضا    -  ٢    ــضاء تحـــث أيـ ــدول الأعـ ــد   الـ ــذ بعـ ــى  الـــتي لم تتخـ ــدابير للتـــصديق علـ تـ
تفاقية حقوق الطفل بشأن بيـع الأطفـال واسـتغلالهم في البغـاء             الملحق با  تياري  البروتوكول الاخ 

 والاتفاقيـة   )١٢(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة        و )٦(وفي إنتاج المواد الإباحية   
 أو للانـضمام إليهـا علـى        )٧(التكميلية لإلغاء الرق وتجارة الرقيق والنظم والعادات المشابهة للرق        

  ؛لنظر في القيام بذلك وعلى التنفيذ الكامل لجميع جوانب تلك الصكوكا
 بالحكومات مواصلة جهودها من أجل تجريم الاتجار بالأشخاص بجميـع           تهيب    - ٣  

أشــكاله، بمــا في ذلــك لأغــراض اســتغلال الأطفــال في العمــل والاســتغلال الجنــسي للأطفــال،    
ــدافع ممارســة      ــسياحة ب ــدابير لتجــريم ال ــة ممارســة الاتجــار     واتخــاذ ت ــال، وإدان ــع الأطف الجــنس م

__________ 
 .، المرفق٦٤/٢٩٣قرار ال  )١١(  

  )١٢(  United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378. 
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مــع بالأشــخاص، والتحقيــق في أعمــال المتجــرين والوســطاء ومقاضــاتهم وإدانتــهم ومعاقبتــهم،  
الاحترام الكامل لما لهم من حقوق الإنسان، وتـدعو         وكفالة الحماية والمساعدة لضحايا الاتجار      

والمنظمات الدوليـة العاملـة بنـشاط في      الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم وكالات الأمم المتحدة         
  مجال حماية الضحايا؛

 جميــع أصــحاب المــصلحة، بمــا في ذلــك القطــاع الخــاص، علــى تعزيــز  تــشجع  - ٤  
تنسيق الجهود، بوسائل منها فريق التنسيق المشترك بين الوكالات لمكافحة الاتجار بالأشـخاص             

  لتعاضد؛والمبادرات الإقليمية والثنائية التي تعزز التعاون وا
ــسلم  - ٥   ــواع الاتجــار بالأشــخاص     ت ــصنفة حــسب أن ــة الم ــات المقارن ــة البيان  بأهمي

والجنس والعمر وبأهمية تعزيز القدرة الوطنية على جمع هذه البيانات وتحليلـها والإبـلاغ عنـها،                
وترحــب بــالجهود الــتي يبــذلها فريــق التنــسيق المــشترك بــين الوكــالات، بالاســتفادة مــن المزايــا     

 لكــل وكالــة، لتبــادل المعلومــات والخــبرات والممارســات الــسليمة المتعلقــة بأنـــشطة         النــسبية 
الوكــالات الــشريكة في مجــال مكافحــة الاتجــار مــع الحكومــات والمنظمــات الدوليــة والإقليميــة  

  المعنية؛ والمنظمات غير الحكومية الأخرى وغيرها من الهيئات
 المعـني بالمخـدرات والجريمـة مـن     أنجزه مكتـب الأمـم المتحـدة     بأهمية ما  تعترف  - ٦  

عمل في مجال جمع البيانات وتحليلها في إطار برنامجـه العـالمي لمكافحـة الاتجـار بالبـشر، والعمـل                    
الذي قامت به المنظمـة الدوليـة للـهجرة مـن خـلال قاعـدة بياناتهـا العالميـة النموذجيـة لمكافحـة                       

  الاتجار، والعمل الذي اضطلعت به منظمة العمل الدولية؛
ــها تكــرر  - ٧   ــامج الأمــم المتحــدة لمنــع الجريمــة    طلب  إلى الأمــين العــام أن يــزود برن

والعدالة الجنائية بما يكفي من الموارد لتنفيذ ولاياته في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص تنفيـذا               
وتـدعو  تاما، وفقا لأولوياته العليا، وأن يوفر الدعم الكافي للجنة منع الجريمة والعدالـة الجنائيـة،          

الدول الأعضاء إلى تقديم التبرعات إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بغـرض               
  توفير المساعدة إلى الدول الأعضاء بناء على طلبها؛

 لمــا يــضطلع بــه مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات تعــرب عــن دعمهــا  - ٨  
خاص وتتطلـع إلى إصـدار التقريـر المعنـون          والجريمة من أنشطة في سياق مكافحـة الاتجـار بالأش ـ         

، وذلك حسب المـوارد المتاحـة، في مقـر الأمـم المتحـدة في               “أنماط عالمية : الاتجار بالأشخاص ”
، وهو التقرير الذي يُصدره المكتب وفقا للطلب الـوارد في قـرار             ٢٠١٢ديسمبر  /كانون الأول 

  ؛٦٤/٢٩٣الجمعية العامة 
يواصل، في حدود الالتزامات القائمة بـشأن تقـديم          إلى الأمين العام أن      تطلب  - ٩  

التقــارير، ممارســة تــضمين تقريــره المقــدم إلى الجمعيــة العامــة في إطــار البنــد المتعلــق بمنــع الجريمــة 
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والعدالــة الجنائيــة، جــزءا عــن تنفيــذ منظومــة الأمــم المتحــدة لخطــة عمــل الأمــم المتحــدة العالميــة  
  ؛)١١(لمكافحة الاتجار بالأشخاص

 الدول وسائر أصحاب المـصلحة المعنـيين إلى مواصـلة تقـديم المـساهمات               تدعو  - ١٠  
الأشـــخاص، وبخاصـــة إلى صـــندوق الأمـــم المتحـــدة الاســـتئماني للتبرعـــات لـــضحايا الاتجـــار ب 

  والأطفال؛ النساء
القاضــي بــإجراء تقيــيم للتقــدم المحــرز في تنفيــذ خطــة العمــل  قرارهــا تــشير إلى  - ١١  

، وتقــرر أن تــدعو، في حــدود المــوارد المتاحــة، إلى عقــد اجتمــاع رفيــع  ٢٠١٣العالميــة في عــام 
  المستوى للجمعية العامة في دورتها السابعة والستين؛

 الأمين العام أن يتخذ بالتعـاون الوثيـق مـع الـدول الأعـضاء، جميـع                 تطلب إلى   - ١٢  
معيـة العامـة إلى     التدابير اللازمـة للترتيـب لـذلك الاجتمـاع الرفيـع المـستوى، وتـدعو رئـيس الج                 

ــدول ا    ــع الـ ــة مـ ــة وغـــير رسميـ ــشاورات مفتوحـ ــراء مـ ــد   إجـ ــد طرائـــق عقـ ــة تحديـ لأعـــضاء بغيـ
  الاجتماع؛ ذلك

   إلى رئيس الجمعية العامة إعداد موجز للاجتماع الرفيع المستوى؛تطلب  - ١٣  
 إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتهـا الثامنـة والـستين                تطلب  - ١٤  

  .يرا عن تنفيذ هذا القرارتقر
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	وإذ ترحب بتقرير المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال()،
	وإذ تحيط علما بنتائج مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في دورته السادسة، المعقودة في فيينا في الفترة من 15 إلى 19 تشرين الأول/أكتوبر 2012()، وبنتائج الدورة الرابعة للفريق العامل المؤقت المفتوح  العضوية المعني ببروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعقودة في فيينا في الفترة من 10 إلى 12 تشرين الأول/أكتوبر 2011،
	وإذ تعيد تأكيد أهمية تقديم المساعدة الإنسانية والقانونية والمالية لضحايا الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك من خلال صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات لضحايا الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، الذي أنشئ وفقا لخطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص()،
	وإذ ترحب بجلسة التحاور التي عقدتها الجمعية العامة عن موضوع ”مكافحة الاتجار بالبشر: شراكة وابتكار من أجل وقف العنف ضد النساء والفتيات“، في نيويورك يوم 3 نيسان/أبريل 2012، والتي أتاحت للدول الأعضاء والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص الفرصة لتوحيد الصفوف في إطار الحملة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛
	وإذ ترحب أيضا بانضمام عدد من الدول الأعضاء في الفترة 2010-2012 إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بحيث أصبح عدد الدول الأطراف فيها 168 دولة، وإلى بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، بحيث أصبح عدد الدول الأطراف فيه 148 دولة،
	1 - تحث الدول الأعضاء التي لم تتخذ بعد تدابير للتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية(4) وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية(5) أو للانضمام إليهما على النظر في القيام بذلك وعلى التنفيذ الكامل لجميع جوانب هذين الصكين؛
	 2 - تحث أيضا الدول الأعضاء التي لم تتخذ بعد تدابير للتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية(6) واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة() والاتفاقية التكميلية لإلغاء الرق وتجارة الرقيق والنظم والعادات المشابهة للرق(7) أو للانضمام إليها على النظر في القيام بذلك وعلى التنفيذ الكامل لجميع جوانب تلك الصكوك؛
	3 - تهيب بالحكومات مواصلة جهودها من أجل تجريم الاتجار بالأشخاص بجميع أشكاله، بما في ذلك لأغراض استغلال الأطفال في العمل والاستغلال الجنسي للأطفال، واتخاذ تدابير لتجريم السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، وإدانة ممارسة الاتجار بالأشخاص، والتحقيق في أعمال المتجرين والوسطاء ومقاضاتهم وإدانتهم ومعاقبتهم، مع كفالة الحماية والمساعدة لضحايا الاتجار والاحترام الكامل لما لهم من حقوق الإنسان، وتدعو الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة بنشاط في مجال حماية الضحايا؛
	4 - تشجع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك القطاع الخاص، على تعزيز تنسيق الجهود، بوسائل منها فريق التنسيق المشترك بين الوكالات لمكافحة الاتجار بالأشخاص والمبادرات الإقليمية والثنائية التي تعزز التعاون والتعاضد؛
	5 - تسلم بأهمية البيانات المقارنة المصنفة حسب أنواع الاتجار بالأشخاص والجنس والعمر وبأهمية تعزيز القدرة الوطنية على جمع هذه البيانات وتحليلها والإبلاغ عنها، وترحب بالجهود التي يبذلها فريق التنسيق المشترك بين الوكالات، بالاستفادة من المزايا النسبية لكل وكالة، لتبادل المعلومات والخبرات والممارسات السليمة المتعلقة بأنشطة الوكالات الشريكة في مجال مكافحة الاتجار مع الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية الأخرى وغيرها من الهيئات المعنية؛
	6 - تعترف بأهمية ما أنجزه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من عمل في مجال جمع البيانات وتحليلها في إطار برنامجه العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، والعمل الذي قامت به المنظمة الدولية للهجرة من خلال قاعدة بياناتها العالمية النموذجية لمكافحة الاتجار، والعمل الذي اضطلعت به منظمة العمل الدولية؛
	7 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يزود برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بما يكفي من الموارد لتنفيذ ولاياته في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص تنفيذا تاما، وفقا لأولوياته العليا، وأن يوفر الدعم الكافي للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتدعو الدول الأعضاء إلى تقديم التبرعات إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بغرض توفير المساعدة إلى الدول الأعضاء بناء على طلبها؛
	8 - تعرب عن دعمها لما يضطلع به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أنشطة في سياق مكافحة الاتجار بالأشخاص وتتطلع إلى إصدار التقرير المعنون ”الاتجار بالأشخاص: أنماط عالمية“، وذلك حسب الموارد المتاحة، في مقر الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 2012، وهو التقرير الذي يُصدره المكتب وفقا للطلب الوارد في قرار الجمعية العامة 64/293؛
	9 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، في حدود الالتزامات القائمة بشأن تقديم التقارير، ممارسة تضمين تقريره المقدم إلى الجمعية العامة في إطار البند المتعلق بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، جزءا عن تنفيذ منظومة الأمم المتحدة لخطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص(11)؛
	10 - تدعو الدول وسائر أصحاب المصلحة المعنيين إلى مواصلة تقديم المساهمات إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات لضحايا الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال؛
	11 - تشير إلى قرارها القاضي بإجراء تقييم للتقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل العالمية في عام 2013، وتقرر أن تدعو، في حدود الموارد المتاحة، إلى عقد اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة في دورتها السابعة والستين؛
	12 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ بالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء، جميع التدابير اللازمة للترتيب لذلك الاجتماع الرفيع المستوى، وتدعو رئيس الجمعية العامة إلى إجراء مشاورات مفتوحة وغير رسمية مع الدول الأعضاء بغية تحديد طرائق عقد ذلك الاجتماع؛
	13 - تطلب إلى رئيس الجمعية العامة إعداد موجز للاجتماع الرفيع المستوى؛
	14 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

